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ممارسات التمييز العنصري من قبل الحكومة القطرية
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مقدمة
تقدم مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان (مصر) هذا التقرير في سياق اهتمامها بتعزيز احترام حقوق الانسان في المنطقة العربية، وقد تم الاستناد في هذا التقرير على منهجية ترتكز إلى الالتزامات الدولية لدولة قطر بموجب تصديقها على الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري، وبجمع وتصنيف المعلومات المتاحة عن الوضع الحقوقي في قطر من المصادر المختلفة، فضلا عن التواصل مع عدد من النشطاء والفاعلين وأصحاب المصلحة المحليين هناك من أجل إعداد هذا التقرير.
وفي هذا التقرير سيتم تسليط الضوء على الاحداث والمستجدات التي طرأت على الوضع الحقوقي في قطر، خاصة فيما يتعلق بقضية التمييز العنصري المثارة باستمرار ضد دولة قطر، والتي تعاني في دستورها وتشريعاتها خللاً واضحاً، لا يضمن المساواة وسبل الإنصاف المعتدل بأي شكل من الاشكال، خاصة فيما يخص المرأة والعاملات المنزليات، ونظام الكفيل وتشريعات العمال المهاجرين، فضلا عن ما تواجه قبيلة الغفران من تمييز عنصري ممنهج من قبل السلطات القطرية.

التمييز العنصري ضد عائلة الغفران
رصدت مؤسسة ماعت استمرار الممارسات العنصرية التي تقوم بها السلطات القطرية ضد عائلة (الغفران) وهم فرع من قبيلة (أل مرة) في قطر، حيث تم تهجير أغلبهم وتجريدهم من الجنسية القطرية، وحرمانهم من العمل والاستفادة من مساعدات الدولة.
ويقول افراد عائلة الغفران إن أسباب اضطهاد السلطات القطرية لهم تعود إلى عام 1996، ففي هذا العام سيطر حمد بن خليفة أل ثاني، والد الشيخ تميم أمير قطر الحالي، على الحكم بعد انقلابه على والده. حيث أيد عدد من أبناء عائلة الغفران الأب في مساعيه لاسترداد الحكم دون جدوى، مما أدي إلى أتهام السلطات لبعض افراد القبيلة، بالتخطيط لمحاولة الانقلاب على الحكم الجديد، وأنهم يشكلون خطراً على الامن القومي القطري[footnoteRef:1].   [1:  انظر: http://www.bbc.com/arabic/middleeast-43346118] 

وبناء على هذا الاتهام أصدرت وزارة الداخلية القطرية عام 2004، قرار ينص على تجريد ما يقرب من 6 آلاف مواطن من عائلة الغفران من جنسيتهم، ولم يشمل القرار الافراد الذين شاركوا في محاولة استرداد الحكم فقط، بل شمل القرار جميع افراد القبيلة دون استثناء أي من كبار السن أو الارامل أو الأطفال. وعلى الرغم من إعادة الجنسية لأغلبهم في عام 2006، بعد ضغط من المنظمات والهيئات الدولية، إلا أن هناك ما يقدر بمائتي شخص مازالوا بلا جنسية، ولا يمكنهم العمل بشكل قانوني في قطر.
وقد أوضحت عائلة الغفران الضرر الذي وقع عليها نتيجة الحرمان التعسفي من جنسيتهم والإجراءات المجحفة التي تبعت هذا القرار والتي تضمن الاحتجاز والتعذيب والترحيل الجبري، ومصادرة الأملاك بالإضافة إلى منعهم من العودة إلى موطنهم. 
واستمراراً لحملة التمييز والاجحاف والقمع المنهجي ضد عائلة الغفران، قامت السلطات القطرية في سبتمبر 2017، بسحب الجنسية من شيخهم "طالب بن لاهوم بن شريم المري" مع 55 شخصاً أخرين، من بينهم أطفال ونساء من افراد عائلته. ويرجع سبب قرار إسقاط الجنسية إلى رفض الشيخ طالب اتباع اوامرهم بانتقاد المملكة العربية السعودية. مما يشكل انتهاك صريحا لبنود اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري، والذي تمنع اسقاط الجنسية عن أي مواطن بسبب اختلافات سياسية.
وقد جاء قرار الحكومة القطرية دون أي أسباب أو مبررات قانونية، كما أنه لم يستند إلى أية احكام قضائية أو محاكمات عادلة ونزيهة، فلم تسفر التدابير التي مارستها قطر ضد عائلة الغفران إلا عن تهجريهم وحرمانهم من حقوقهم وحرياتهم الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والسكن والعمل والتنقل والتعبير عن الرأي، بالإضافة إلى الحقوق والحريات المعترف بها والمنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها قطر وتعهدت بتوفيرها لمواطنيها.
التمييز ضد العمال المهاجرين
يتعرض العمال المهاجرون والذين يشكلون ما يزيد عن 90% من قوة العمالة في قطر، للتميز العنصري والاستغلال والإساءة من جانب أصحاب العمل، حيث مازال العمال يجبرون على العمل القسري لساعات إضافية تفوق الحد الأقصى لساعات العمل المنصوص عليها قانوناً، كما يمنع القانون العمال من التقدم بشكاوى للسلطات او الانتقال إلى وظائف اخري في حالة الايذاء، هذا بالإضافة إلى القيود المفروضة على قدرة العمال الأجانب على تغير أصحاب العمل، أو مغادرة البلاد. وفي مخالفة صريحة لبنود الاتفاقية الدولية لمنع جميع اشكال التمييز العنصري. يحظر قانون العمل على العمال الأجانب تكوين نقابات عمالية أو الانضمام إلى عضويتها.
واستمراراً لسياسات التمييز ضد العمال الأجانب، يحظر القانون على هؤلاء العمال، السكن في مناطق سكنية حضرية، مما قد يفرض قيوداً على توفير السكن للعمال الأجانب، ومن ثم يفاقم من مشكلة الاكتظاظ في مناطق أخري، مما يضطر معظم العمال الأجانب إلى البقاء في ظروف معيشية غير ملائمة، وفي إبريل اشارت بيانات التعداد التي نشراتها وزارة التخطيط التنموي والاحصاء، إلى ان حوالي 1.4 مليون شخص يعيشون في معسكرات العمال[footnoteRef:2]. [2:  انظر: https://bit.ly/2wHW1yx
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التمييز ضد المرأة
مازالت المرأة القطرية تعاني من التمييز في القوانين والواقع الفعلي، حيث تفتقر إلى الحماية الكافية من العنف الاسري، وظلت قوانين الأحوال الشخصية تتضمن تميزا ضد المرأة فيما يتعلق بالزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال وحرية التنقل والجنسية، حيث لا تسمح المادة 34 من قانون الجنسية القطري للنساء القطريات المتزوجات من غير قطريين بمنح الجنسية لأولادهن، على عكس الرجال القطريين.
ورغم انضمام قطر إلى اتفاقية التمييز ضد المرأة، لكنها أبدت تحفظها بخصوص المساواة بين الرجل والمرأة في القانون فيما يتعلق بمسائل الزواج وحضانة الأطفال، كما ينطوي قانون الأسرة على تمييز ضد المرأة، حيث جعل من الصعب على المرأة الحصول على الطلاق مقارنة بالرجل، كما يعرض المرأة لضغوط اقتصادية شديدة إذا ما طلبت الطلاق.
 وعلى الرغم من التعديل الذي أجري في عام 2008، على قانون التعويض، بحيث ينص على المساواة بين الرجل والمرأة في التعويض، فقد قامت محكمة الاستئناف في ابريل الماضي بإلغاء حكم محكمة أدني كانت قد التزمت بالنص المعدل، وقضت بان يكون مبلغ التعويض عن وفاة امرأة وابنتها هو نصف مبلغ التعويض عن وفاة الزوج وابنه.

التوصيات
توصي مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان الحكومة القطرية بالتالي:
· ضرورة التوقف عن التمييز العنصري والانتهاكات السافرة لحقوق الانسان التي تمارسه الحكومة القطرية ضد افراد القبائل المنتمين للدولة، خاصة عائلة الغفران.
· استعادة حقوق أفراد عائلة الغفران ومنها استعادة الجنسية القطرية التي سحبت منهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأشخاص المتورطين في تعذيب وإهانة أفراد القبيلة.
· يجب على الأطراف والهيئات الدولية الضغط على السلطات القطرية لحثها على إجراء وتنفيذ إصلاحات جدية لنظام الكفالة، من اجل حماية حقوق العمال الأجانب.
· التوقف عن التمييز التي تمارسها السلطات القطرية ضد المرأة، خاصة فيما يتعلق بنقل الجنسية إلى أولادهن. 
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